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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ يوم 2/8/2003 من قبل الاستاذ عبد الحكيم الدريسي محامي لدى التعقيب بجندوبة 

نيابة عن : عمارة العبيدي قاطن بزاوية بين نهجي الطاهر الخميري وجالطة مدينة جندوبة 

ضـــــد : جوهر بن المولدي بن الطاهر العيادي قاطن بمنطقة الوسالتية جندوبة نائبته الاستاذ محمد الناصر الاخويلي المحامي لدى التعقيب بجندوبة 

طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 10322 الصادر عن المحكمة الابتدائية بجندوبةبوصفها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها القضائية بتاريخ يوم 3 مارس 2003 والقاضي نصه بقبول مطلبي الاستئناف الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بكف شغب المستانف ضده عن المستانف في محل النزاع المبنين بتقرير الاختبار المحرر من طرف السيد محمد لطفي المازني بتاريخ 11/1/2003 والزامه برفع يده عنه وتغريمه له بمائة  وخمسين دينار لقاء الاتعاب واجور الدفاع واعفاء الطاعن من الخطية وارجاع مالها المؤمن اليه وحمل المصاريف القانونية على المستانف ضده بما في ذلك اجرة الاختبار 

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة الى المعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ طبق القانون 

وبعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى  هاته المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز 

وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام به وبقية مضروفات الملف 

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي : 

1) من حيث الشكل : 

حيث استوفى مطلب الطعن جميع اوضاعه وشرائطه الشكلية واضحى بالتالي حريا بالقبول من تحكم الوجهة 

2) من جهة الاصل : 

حيث يستفاد من وقائع القضية حسبما اثبتها الحكم المطعون فيه قيام المعقب ضده لدى محكمة ناحية جندوبة بوصفه مدعيا في الاصل عارضا انه على ملكه وفي حوزه وتصرفه جميع 340 جزء على الشياع من الملك المسمى زوي سوق الاربعاء موضوع الرسم العقاري عدد 102 جندوبة انجر له بموجب الشراء كحجة بواسطة عدل اشهاد وتم تقسيم العقار المذكور الى عدة مقاسم صالحة للبناء بعد موافقة السلط المحلية واسند له المقسم عدد 183 وتحوز به منذ تاريخ شراءه الى ان عمد المطلوب في 19 مارس 2001 الاستيلاء عليها واصبح يجري حفريات تحت الامس التي اقامها من ماله الخاص وله بينة على ذلك يطلب سماعها وطلب اجراء بحث حوزي على العين لاثبات الشغب وتطبيق مؤيداته بواسطة اهل الخبرة ثم الحكم بكف شغب المطلوب فيه في محل النزاع والزامه برفع يده عنه وتغريمه بثلاثمائة دينار لقاء الاتعاب واجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليه 

وحيث وبعد استيفاء الاجراءات في القضية صدر حكم محكمة البداية عدد 3019 بتاريخ 20/5/2002 والقاضي برفض الدعوى 

وحيث استانف المدعي في الاصل الحكم المذكور واصدرت المحكمة الابتدائية بجندوبة بوصفها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها القضائية حكمها المطعون فيه حسب صيغته المبينة بالطالع 

وحيث تعقب الطاعن الحكم المشار اليه طالبا نقضه ناعيا عليه ما يلي : 

المطعن الاول : 

ضعف التعليل : 

ضرورة ان الحكم المنتقد قد اقر بانطباق مثال التقسيم على مقسم الطاعن باعتباره يمثل محل النزاع في قضية الحال ومع ذلك فقد قضى باسناده للمعقب ضده وبالرغم من ان عقدة شراء هذا الاخير لا تسير من قريب او بعيد بمثال التقسيم 

المطعن الثاني : 

سوء تطبيق القانون : 

ضرورة  ان محكمة الاصل اعتمدت اسلوب المفاصلة بين الطرفين في محل النزاع على ضوء اسبقية تاريخ تسجيل عقد البيع لكل منهما بالقباضة المالية والصواب هو ان تبحث فيما قد كان الطاعن قد تجاوز خطته وان لا تعتمد الا ما تضمنته شهادة الملكية اذ لا تاثير للتسجيل بالقباضة المالية طالما نحن بصدد البحث في نزاع يتعلق بعقار مسجل طالبا على ذلك الاساس قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه واحالة القضية  على المحكمة الابتدائية بجندوبة لتنظر فيها مجددا بهيئة اخرى 

المحكمــــــــــــــة 

عن المطعنين معا لاتحادهما في الموضوع : 

حيث ان المطعنين المذكورين يتعلقان بالوقائع وهي من الامور الموضوعية التي تختص النظر فيها محكمة الاصل وتستخلص منه ما تراه صالحا للبناء حكمها دون رقابة عليها من محكمة القانون طالما عللت حكمها تعليلا محكما يتماشى وما له اصل ثابت بملف القضية 

وحيث ان منازعةالطاعن في الافضلية بناء على اسبقية التسجيل مردودة طالما ثبت ان نسخة عقد شراءه المضافة لملف القضية لم تقع اخضاعها لعملية تسجيل وبالتاي فلا حجية به على الاخير ولا يمكن للمحاكم اعتماده والنظر اليه عملا بمقتضيات الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الذي نص علىانه لا يمكن للقضاة ان يصدروا احكاما استنادا على عقود غير مسجلة 

وحيث امسى الطعن فاقدا الاساس واتجه رده 

ولهـــــــذه الاسباب : 

وعملا بما سبق شرحه وبسطه : 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن  .

 وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 1/3/ 2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتالفة من رئيسها السيد  حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي والمنصف ذويب  وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر ومساعدة كاتبة المحكمة  السيدة منيرة المانعي 

تحريرا  في تاريخـــــه 
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